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  ص:لخ  م  

حابهرررا الحضررراري نشرررفي رررر  ر   ثووووزر ززا يوووةات تاريخيرررةن مررر  ة بررر لاح مح رررا ر الحضرررارل لليشرررريا مرررا الت رررو   
وري كرا  لهرا اناسرام قمعرى قلرف رللراة القرانو ي اليشررية العروم تقري  رر   ققرا  ال را   ةثوزر صنا ي  القديمةن تلتها  

جماراتن زت برقمنر  الم  ن وقرد تمعرا ثوزر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات() ةالثوزر المعرفي  رجر  الصناعية م لع  
ن وقلررف الالاقررة التيامليررة بررع  بررالا ار ررر قلررف القررانو  قمومررا   كررا  لرر  رذلررا الت ررو   ارراملات وترردويلهايوقولمررة الم  

ة بتنظرريف الالاقررات الخاصررا  يهررتفرن كونرر  نررفع قرر  ذلررا التررف عن والقررانو  التجررارل لررف يسرر  ررر  م  صوصررا  رروقرر     
 ة التجاريةي ار و نش تهف دا ل البعئ  جا المتالقة بالت  

 وجب  تيريس نظام الإرلامن الريل اسرتمدا تما ن استا رقة والائ  ااملات التجارية واتلامها بالل  ة الم  صوصيا    
ور بتغ يرررة قرررانو  رررر  باررر  الصررر  ضررر  برررالموا اي  حسامررر  مررر  القرررانو  التجرررارل والقررروانع  ذات الصرررلةن كمرررا ح  

 ة لنظام الإرلاميماية جزائيا ل بع  القوانع   رضف إلف تيريس ح  الاقوباتن هيا التيام  

 حمايةن تاليسن نظامن تجارلن جزائ ي الكلمات المفتاحية:
Abstract:    

The civilizational development of mankind has gone through three historical 

stations, from an agricultural revolution that grew up in its ancient civilization, 

followed by an industrial revolution that had a profound reflection on the philosophy 

of law. Human beings today live in the wake of the industrial revolution at the dawn 

of the knowledge revolution (the revolution of communications and information 

technology), characterized by the cement of compounds, the globalization and 

internationalization of transactions. 

 This development has had a very significant impact on the law in general, on 

the complementary relationship between its branches in particular, and trade law has 
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not been prevented from that influence, as it is competent to regulate private relations 

concerning traders and their activities within the commercial environment. 

The specificity of commercial transactions and their speed and credit have 

necessitated the consolidation of the bankruptcy regime, whose provisions are drawn 

from the trade law and the relevant laws, and in some cases the parallel coverage of 

the penal code has resulted in the criminal protection of the bankruptcy regime. 

 

Keywords: Protection; etymphs; system; commercial; penal. 
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مة    : مقد 
د  م    قتض ت   التجارية  ارنش ة  التا مارسة  وم   ول  قديدي  قانونية  قلاقات  ر   تمتا   اجر  كما  تدا لةن 

ا   لتلوية ا يجال كل تاجر ر  حالة مديونية شي  دائمةن وهيا ما ي  ن مما تمانرعة والائ  الس  بااملات التجارية الم  
 ي يالغةتها الااملات التجارية اقتيارها الجوهرل و همعا الم  

الت   جار ق  الوراء بديون  يجال دائني  بدورهف ر  حالة قجز ق  الوراء بديونهفن  ليلا را  امتناع احد 
 جل   د هو نال  ما قلي  م  ديو  شخصيةن لاسيما و  ا لدا استااء ديون  م  اجل    ي    لفد قمكل تاجر ياتا   ر ا 

 استااء الدي  التجارل يستل   همية كبعري لا يستلعها ر  المااملات الخاضاة للقانو  المدن ي

يقال   الد  التوق  ف   بليلا  ي  فم  ش  فعف عن    ر سليا  ؤ ا ن  إحداح سلللة طويلة م  الاض راباتن وهو ما 
جار غاليا  لا  اظف الامليات التجارية تيو  مقرونة بفجلن و   الت  م    قلف استقرار المااملات التجاريةن  اصة و  ا 

 ي لبو  تفمعنات قعنية لتفمع  الامليات التجارية المتالقة بتجارتهفي 

رع ف ق  الدا واجهة التوق  م  بره   و امتيا ن كا  لزاما     عر مضمو  غاليا  ونظرا  رهمية التفمع  التجارل الغ  
اظ ر م المال وحمايت   ف ق  درع ديون ن ويامل قلف ح  توقا بنظام صارمن يتالف ب ابع تقويم  بالنلية للتاجر الم  

يتم ا  النظام  التاجري وهيا  دائن   م  1نظام الإفلاسل ر   بمنظور  نظاما   ي اد  اليل  م  ن  التجارية  للأنش ة  ني لا ما  
 بياتهاي م مع طار لن ويتلاء  

ع  بالتزاماتهف ر  البعئة التجاريةي هيا النظام خلا ااملات التجارية استلزم  نظام إرلام للم  ة الم    صوصيا 
بال ا  المواط   يلتما يتالف ر  با   الجزائ  كون   الم  ابع  التجارلن وي لزم  القانو   بها ق   د  حسام  م   خاطبع  

مصدا  نصوص  الا  طريى  قانو   اقتيار  رها  قلف  التيام    تف ي    نهاقوبات  هيا  للجريمةي  الضما   وصاا   يدقف  ل 
ر للدائنع ن كما ياضف إلف تيريس حماية جزائية نظام الإرلام لتجال  يلتجعب لمخاطر التجاري   لإقمال  الم قرا

  وم قتضياتهاي
الاال     الإرلام  است ناء تبنف نظرية  نا كفصل قامن غعر  القانون     الإرلام ي بنظرية  الجزائرل  ع  شرا الم  

ر  حد   الإرلام  هف ت بيقاتهاي لاسيما و  ا م لتف را  بفى الجزائ   ي تلمعتهان والت  لا يزال الش  حبا  و الواقا  كما ن  
قصعر ن لي  متف لا م  واقترن  بالإرلام  راالا  م جرامة تن ول م لا  قلف ت ااقب قلعهااد جريمة م  ذات  لا ي  

 تلليط الاقا  قلف الااقلي  ا القانو   وجب بعا   و احتيالن رإ 

 التالية: الإشكاليةوقلي  ن رح 

 تيو  الإجابة قلف ذلا م   لال المحاور التالية:    الطابع الجزائي؟ فيما تتمث ل تطبيقات الإفلاس ذات  

 
التاجر   -1 التلوية    توقف  ر   المقبول  بمركز  يحضا  قد  بل  إرلاس ن  بشهر  دوما  ينته   لا  استحقاقها  تاريخ  ر   ديون   درع  ق  

 القضائية وحعنها يسو  التاجر ر  وضقية  حل  تجني  قلوي الإرلامي
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  .ضوابط إعمال نظرية الإفلاس الفعليالمبحث الأول: 

 فليس.عاينة جرائم الت  م   كيفية: نيالمبحث الثا

 لأول المبحث ا 

 ضوابط إعمال نظرية الإفلاس الفعلي  
ي ا   قجز المدي  ق  الوراء بديون  لدائني  الحى ر     يلتوروا حقوقهف ق  طريى التاناعي قلف  

الم   القانو   ارر   وقد  الغرض نظامع  م   موال ن  ذلا  لتحقعى  يتم ل  قار   الت  ر     الأولختلاع ن  صفية نظام 
ماة المدي  بفكملها وتو يع الناتج قنها قلف الدائنع  كل بنلية مال   م  وقوام  حجز ذ   الروماني،  الجما ية

يقوم في  الدائ  بحجز مالٍ ماعا     الجرماني،  نظام الحجز الفردير     الثانيحى ق بل المدي ن رحع  يتم ل  
  ي1للمدي  يلتور  حق  م   من  

بيقات  المشابهة ل ي لي  ت   ارنظمةزه ق  با   تمعا   صوصية مال  م  الخ    الإرلام قموما  نظام  
و  الضوابطن  با   يقتض   الجزائ   القاض   الواقا   مام  ريري   بداية  نلتارض   ذلا  لاستبيا الإرلام 

بالتجار كنظام  اص  الأول(الإرلام  ن ار)المطلب  قلفاّ ن  ف  للتاليس  ج  الجزائ   ال ابع  )المطلب     وج  
  الثاني(.

 المطلب الأول: الإفلاس كنظام خاص بالتجاز 

اي ا الإرلام ر   اللاغوية  للغةرف  دلالت   هنا  الا لرن وم   إلف حالة  الي لر  الانتقال م  حالة  بفن   ن 
تبعا  دو  إبهام الاجز المال ي وإذا كا  هيا هو ماناه الاامن را  للإرلام ر  لغة القانو  مانف ا صن 

ال المرررردي  التاجررررررر إذا توقف  وهو ما نقصده بنظام الإرلامن اليل يهدف إلف التناعي الجماق  قلف  مررررو 
 ق  الررررررردرعن وياجز قرررر  الوراء بالتزامات  ر  ميااد استحقاقها قجزا  حقيقيا ي 

 
اف كمال ط ن  لتاصعل  ك ر حول نظام التصفية الجماعية الرومان ن ونظام الحجز الاردل الجرمان ن راجع كل م : دي مص   -1

الإسسندريةن   للنشرن  الجديدي  الجاماة  دار  والإرلامن  التجارية  ص 1997اروراق  ط     267ن  كمال  مص اف  ودي  يلعهاي  وما 
 وما يلعهاي 05ن ص2005بالاشتراك مع وائل  نور بندقن  صول الإرلامن دار الاير الجاما ن الإسسندريةن 

لف النظام الجرمان ن كو  ارول يحقى حماية اكبر للدائنع  والمدي  ماان وحماية  ليس  مة شا ر   رضلية النظام الرومان  ق   -   
قامة للائتما ن وا  كا   ل النظام الرومان  لا يخلو م  النقصن إذ    المدي  الااجز ق  الوراء بديون  قد يتصرف ر   موال   

للدائنع  حعنها و ما الدائنع  رن  يخشف غل يده قنهان وليس  البوليصية وما بشسل يضر  الدقوع  المدي  سوع طريى  م سوء نية 
تيتنا  م  صاوبات لإقامتهاي حول مبررات هيا التاضعل انظرن دي مص اف كمال ط ن اروراق التجارية والإرلامن مرجع سابىن  

 ي 268ص
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التجارل فنظام الإفلاس   القانو   وينظم   التجار وحدهف  توقف 1قاصر ر  ارسام قلف  وي اترض  ن 
ان بغ  النظر قما إذا كا  المدي  م وسرا   و  المدي  التاجر ق  درع ديون  التجارية ر  مواقعد استحقاقه

 م الرا ن ك رت  موال   و قل ي
ق وام نظام الإرلام تصفياة  موال المدي  تصفياة جماعية وتو يع صار  ما ينتج ق  التصفياة قلف  

ي مع ز دائ  قلف ار ر إلا بقدر ما يس الدائنع ن رلا  و  رحد الدائنع  كل بنلية دين  تحقيقا  للملاواي بع  
ل يد المدي    ق  ذلا حماية  اصة للدائنع  بغ  الدائنع  م  تفمعنات  اصة  و حقوق امتيا ن ويسال رضلا  

يبة وتقرير قدم نااذ )وجوب ن  و جوا ل( تصررات  الم برمة  لال   ي2فترر الر 

توقف ق   هو عياري ق  الحالة  و الوضقية القانونية الت  آل  و ينته  إلعها تاجر    فالإفلاس  ؛إذ 
درع ديون ن وهو إجراء تناعيل يؤدل إلف الموت التجارل للم الس وتصفية م ؤسلت  وبيع كل  موال  ار رع 

 م  م ن لى    كل  موال  الحاضري والملتقبلية ضامنة للوراء بديون ي 
للإرلام    ؛وقلي  عامة رإ   اليل ،  3خصائص  التاجر  المدي   لتصفية  موال  جماق   نظام  هو  إذ 

   درع ديون  التجاريةي  يتوقف ق 

والمقصود هنا بالتوقف ق  الدرع حلب الاق  والقضاء المااصر ليس ماناه ضيقا  ماديا  قابرا ن بل  
يقصد ب     التاجر ر  وضقياة مادية حرجة معؤوم منهان بحعث تدال قلف قجز حقيق  يمنع التاجر م   

 ي4الوراء بديون  ر  مواقعد استحقاقها 

 

 

 

 
ال الث )مقلف إلف  لاح  بوا ( للإرلام و   -1 التلوية القضائية ورد  لاحظ م لا المشرع التجارل الجزائرل اليل  صص اليتا  

 ( المواد  الإرلامن م   لال  وما قداه م  جرائف  والتاليس  رقف  388  -215الاقتيار  ر     59-75( م   مر  سبتمبر   26مؤرخ 
 )مادل ومتمف(ي  19/12/1975ن الصادر ر   101يتضم  القانو  التجارل ن ج ر الادد  1975

 ي 9ن 8ندقن مرجع سابىن صانظرن دي مص اف كما ط  بالاشتراك مع وائل  نور ب -2
الجزائرلن   -3 التجارل  القانو   ر   الإرلام  نظام  محر ن  احمد  دي  م :  كل  القضائية  نظر  والتلوية  الإرلام  حول  صائص 

النشرن   دار  ال انيةن دو   للنة   13ن ص1980ال ياة  الجزائرل  التجاري  لقانو   الإرلام ورقا  الواساةن  يلعهان  راري صالح   وما 
وما يلعهان دي راشد رهيفن الإرلام والصلح الواق  من    9ن ص 1992ارولن م ياة قمار قرر  بياتنةن الجزائرن    ن الجزء1975

التجاري رقف لقانو   القانونيةن مصرن  1999للنة    17طيقا  الان  للإصدارات  المستب  يلعهان ودي مص اف   10ن ص2000ن  وما 
 يلعهاي  وما 3ن ودي  محمد ساد الدي ن مرجع سابىن ص274ن  273كمال ط ن اروراق التجارية والإرلامن مرجع سابىن ص

انظرن دي نادية رضعلن الإرلام والتلوية القضائية ر  القانو  الجزائرلن ال ياة الراباةن ديوا  الم بوقات الجامقيةن الجزائرن   -4
 ي 05ن ص 2009
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 1ابع الجزائي للتفليسأوجه الط   الثاني: طلبالم

ين ويشهر بحسف  التوق   ر شهر إرلام التاجرن وليس الإقلار  و قدم الملاء  ف ق  الدرع هو اليل ي برا
ن ليسو  بيلا المشرع 2قيت(  1/ 225ي )(ن وهيا ما  قرت  المادا الإفلاس القانونيم  المحسمة المختصة )

ن والت  ماادها الاقتراف بحالة الإرلام دو  3الفعلي(الواقا  )الجزائرل قد استياد مبدئيا نظرية الإرلام  
ر ليلان إلاا    فرع الأول )ال   جا  است ناء إمسانية تقرير ققوبة ر  حالة التاليس بالتقصعر  نا  صدور حسف م قرا

ن بت  بمقتضف حسف دو     تيو  حالة التوقف ق  الدرع قد      (لفرع الثاني)ا و التاليس بالتدليس   الأول(،
 ي4قيت(  225/2وهيا م   لال )م

 الأول: التَّفليس بالتَّقصير فرع ال

ارتيبها التاجرن  و تقصعر صدر قن ن  ل إهمال المالس    أخطاءيرجع سبب الإرلام بالتقصعر إلف  
قواقد   مع  المتاى  بالشسل  لإداري  موال   والمناسية  الضرورية  والإجراءات  الاحتياطات  كارة  اتخاذه  قدم   و 

ن  370امليات التجاريةن وهو ما يجال  يتوقف ق  الدرعن و سيا  ذلا  ما نص  قلي  المادتع  )ممارسة ال
 ي 5قيت( 371

 
لنية سعئ الحظن وقجزه المال  وم   ف توقا  ق   لا يندرج ضم  هيه الحالات الإرلام اليليطن بحعث يسو  المدي  حل  ا  -1

الوراء بالتزامات  مرده رسيا  لا د ل ل  رعهان م لا حريى شب ر  متجره  تف قلي ن  و غرق بضاقت ي لتاصعل  ك ر حول هيه 
محر ن نظام   وما يلعهان ودي احمد  344ارنواع راجع كل م : دي مص اف كما ط ن اروراق التجارية والإرلامن مرجع سابىن ص

 ي 5ن 4الإرلامييين مرجع سابىن ص
قيت( قلف ان  '' لا يترتب إرلام ولا تلوية قضائية قلف مجرد التوقف ق  الدرع بغعر صدور حسف    1/ 225تنص المادي )   -2

 مقرر ليلا''ي 
ل ط  بالاشتراك مع لتاصعل  ك ر حول نظرية الإرلام الاال  وموقف الاق  والقضاء الارنل  منهان انظرن دي مص اف كما  -3

 وما يلعهاي 45وائل  نور بندقن مرجع سابىن ص
قيت(  قلف ان  ''ومع ذلا تجو  الإدانة بالإرلام اليليط  و التدليل  دو  التوقف ق  الدرع بحسف    2/ 225تنص المادي )  -4

 مقرر ليلا''ي المقصود هنا بالإرلام اليليط هو الإرلام بالتقصعري
قلف ان  ''ياد مرتييا لتاليس بالتقصعر كل تاجر ر  حالة توقف ق  الدرع يوجد ر  إحدع الحالات   قيت(  370تنص المادي )  -5

 الآتية:                                                                                                
 إذا  ب     مصاريا  الشخصية  و مصاريف تجارت  مارطة؛  -1
 تهلا ميالا جليمة ر  قمليات نصعبية محضة  و قمليات وهمية؛إذا اس -2
القصد    -3 الدرع  و استامل بناس  إ يات توقا  ق   اللوق بقصد تف عر  البيع بفقل م  سار  قام بمشتريات لإقادي  قد  إذا كا  

 وسائل مؤدية للإرلام ليحصل قلف  موال؛ 
 ا بجماقة الدائنع ؛إذا قام التوقف ق  الدرع بإيااء احد الدائنع  إضرار  -4
 إذا كا  قد  شهر إرلاس  مرتع  و قال  التاليلات بلبب قدم كااية ارصول؛ -5
 إذا لف يس  قد املا  ية حلابات م ابقة لارف المهنة نظرا رهمية تجارت ؛ -6
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م  القانو  التجارلن  ل    369ي اد التاليس بالتقصعر قملا  مااقب قلي ن وهيا بصريح نص المادي  
ن الت  قررت ر  رقرتها 1م  قانو  الاقوبات   383يد ل ر  جرائف التاليس المااقب قلعها بموجب المادي  

دجن ضد كل   000ي200إلف    25000( وغرامة م   جنحة)  الحبس من شهرين إلى سنتينققوبة    الأولى
م   بت  ملؤولعت  لارتيا  جريمة التاليس بالتقصعر ورقا للحالات المنصوص قلعها ر  القانو  التجارل  

المادي   حالات  م قررررر  371ن  370) ل  الاقرررروبة  وناس  بالنلية  قيت(ن  ري  بالتقصعر   للشريك رررا التاليس  ر  
 ي 2قيع(  384)المادي 

م     نوعينقيت(ن هو    للإرلام بالتقصعر    371ن  370الجدير بالملاحظة م   لال المادتع  )
الحالات    يجبالحالاتن حالات   الاقوباتن وه   قانو   ري ر   الم قرا بالاقوبة  تحسف  المحسمة     رعها قلف 
ي  ما النوع ال ان  ه   الوجوبيقيت(ن وي مس  اقتيارها حالات الإرلام بالتقصعر    370الواردي ر  المادي )

للمحسمة الحسف بالإدانة  و البراءي رغف تواررهان والت     يجوزقيت(ن ورعها    371الحالات الواردي ر  المادي ) 
 يالجوازي ي مس  وصاها بحالات الإرلام بالتقصعر 

 
 إذا كا  قد مارم مهنت  مخالاا لحظر منصوص قلي  ر  القانو ''ي -7

لف ان  '' يجو     ياتبر مرتييا للتاليس بالتقصعر كل تاجر ر  حالة توقف ق  الدرع يوجد  قيت( رتنص ق  371 ما المادي )    
 ر  إحدع الحالات التالية: 

 إذا كا  قد ققد لحلا  الغعر تاهدات  ب   نها بالغة الضخامة بالنلية لوضا  قند التااقد بغعر    يتقاضف مقابلها شعئا؛ -1
 يسو  قد  ورف بالتزامات  ق  صلح سابى؛ إذا كا  قد حسف بإرلاس  دو      -2
 إذا كا  لف يقف بالتصريح لدع كتابة ضيط المحسمة ق  حالة التوقف ق  الدرع ر  مهلة  ملة قشر يوما دو  مانع مشروع؛ -3
 إذا كا  لف يحضر بشخص  لدع وكعل التاليلة ر  ارحوال والمواقعد المحددين دو  مانع مشروع؛ -4
 ناقصة  و غعر مملوكة بانتظام؛  إذا كان  حلابات  -5

المم لو        ياتبر  يجو      الشركةن  ديو   ق   تحديد  بدو   بالتضام   ملؤولع   شركاء  قلف  تشتمل  الت   للشركات  وبالنلية 
الخملة   لالقانونعو  مرتيبع  للتاليس بالتقصعر إذا بغعر قير شرق  لف يقوموا بالتصريح لدع كتابة ضيط المحسمة المختصة  لا 

ر يوما ق  حالة التوقف ق  الدرع دو  مانع مشروعن  و لف يتضم  هيا التصريح قائمة بالشركاء المتضامنع  مع بيا   سمائهف قش
 وموطنهف''ي 

رقف    -1 ر     156-66 مر  الادد    1966يونعو    08مؤرخ  ر  الاقوباتن ج  قانو   ر   49يتضم   الصادر    1966يونعو    11ن 
 )مادل ومتمف(ي 

ن ج ر 2006/ 20/12مؤرخ ر     23-06م  القانو  رقف  51ن بالمادي  156-66م  ارمر رقف    383مادي  قدل  وتمم  ال  -   
 (ي 2006/ 12/ 24ن الصادر ر   84الادد

المادي )  -2 بالاقوبة المنصوص قلعها ر    384تنص  التاليس بالتقصعر والتاليس بالتدليس  قيع( قلف ان  ''يااقب الشركاء ر  
القانو ن    383المادي   بالمادي  م  هيا  التاجر''ي )قدل  وتمم   لهف صاة  لف تي   قانو  رقف    51حتف ولو  اللابى   23-06م  
 اليكر(ي 
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ن وهيا الخ ف مرده إما الخ روج ق   زكن الخطأقصعر يلزم لقيامها  ومهما يس  را  جريمة الإرلام بالت 
 ي 1   يسو  إ لالا  بفحسام الإرلام  واجيات التاجر اليقظ الحريصن وإما

 الثاني: الت فليس بالتَّدليسفرع ال

الإضرار بدائني ن    يتعم د نية التاجرن وتتادع م جرد الإهمالن بحعث    ر  هيا النوع م  الإرلام  ت لوء 
 ي2قيت( 374لا بإتيان  قمل  و  ك ر م  تلا الت  حددتها المادي )وذ 

اليا    يلمي   كما  بالتادليس  و  الاحتيالي والإرلام  م جرما  3الإفلاس  قملا   ي شسل  ار ر  هو  ن 
رت ر  رقرتها    383قيت(ن وم ااقب قلعها بموجب المادي )  369)م ققوبة الحيس    الثانيةقيع(ن الت  قرا
 دجي  000ي500إلف  000ي100ن وبغرامة م  خمسة سنوات سنة إلىم   جنحة()

( المادي  حلب  يجو   ذلا  قلف  بالتدليس    383/3وقلاوي  الم الس  قلف  ي قض   بعقوبة  قيع(    
قلف   سنةقيع(ن لمدي    1مسرر  09تشمل حرمان  م  حى  و  ك ر م  الحقوق الواردي ر  المادي )  تكميلية
 ق  ققوبة التاجر المالس بالتدليس ين بى قلف شريس ي   سنوات قلف ارك ري وما قعل خمسةارقل و

وقلي  رالإرلام بالتادليس ي اد جريمة قمدية تقتض  لقيامها قصدا  جنائيا   اصا ن هو اتجاه نية الم الس إلف  
 ي4الإضرار بالدائنع  

 اني المبحث الث
 نة جرائم التفليسعاي  م   كيفي ة  

ن وسقيا  من  لحماية نظام الإرلامن حظر التلجعل  085-04المشرع التجارل م   لال القانو  رقف
ي رد لهف الاقتيار   اليي  لف  ر  اللجل التجارلن  و م مارم نشاطا  تجاريا ن قلف ارشخاص المحسوم قليف 

 
 ي 184انظرن د  حمد محر ن نظام الإرلامييين مرجع سابىن ص -1
ات  قيت( قلف ان  '' ياد مرتييا للتاليس بالتدليس كل تاجر ر  حالة توقف ق  الدرع يسو  قد   اف حلاب  374تنص المادي )  -2

 و بدد  و ا تلس كل  و با   صول   و يسو  ب ريى التدليس قد اقر بمديونعت  بميالا ليل  ر  ذمت  سواء كا  هيا ر  محررات  
 بفوراق رسمية  و تاهدات قرفية  و ر  معزانعت ''ي

ن ودي  07رجع سابىن صومايلعهان ودي شامب  لعندين م  5راجع ر  هيا الشف  كل م : دي  محمد ساد الدي ن مرجع سابىن ص  -3
 ي 345ن ودي مص اف كمال ط ن اروراق التجارية والإرلامن مرجع سابىن ص318-317قزيز الاسعل ن مرجع سابىن ص

 ي 05ن 04انظرن دي  حمد محر ن نظام الإرلامييين مرجع سابىن ص -4
 وت    18ن الصادر ر  52الادد   ن يتالى بشروط ممارسة ارنش ة التجاريةن ج ر 2004 وت    14مؤرخ ر     08-04قانو  رقف   -5

 )مادل ومتمف(ي 2004
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لارتيابهف جنايات  و جنح ر  با  الجرائف الت  تحمل ذلا الوصفن ويصدق قنها ذلا التيعيفن وم   
 ي 1تلا الجرائف جنحة التاليس 

ت   الت   الجرائف  بع   بالتدليسن م   بالتقصعر  و  التاليس  كا   التجاريةن هدا ولماا  الم ااملات  استقرار  د 
ناوم   ر   القلى  م   نوقا   التجاريةوت حدح  البعئة  دا ل  الإرلام  المتااملع   نظرية  ت بعى  كيفياة  را   ن 

الجزائية ي  المادا الكما       .)المطلب الأول(ل  صور    الواقا  ر   التجار باث  المتااملع   ناوم   ن2 قة ر  
 )المطلب الثاني(. إجراءات لمتاباة جرائف التاليس تيريسيلتوجب 

 حالات تطبيق نظري ة الإفلاس الواقعي : ولالمطلب الأ 

ت بعى ريري الإرلام الاال  ر  صورتي  التقصعرل والاحتيال ن تقتض     يسو  الااقل تاجرا  و    
يون  ن وه  الشروط الموضوعية الواجب تواررها لشهر إرلام التاجري لي  قرض  يسو  م توقاا  ق  درع د 

الايري قلف القاض  الجزائ ن ي  عر ملالة ح رياة هيا ار عر ر  تقدير تلا الشروطن ليلا ن ماعز بع  الحالتع   
 :3التالعتع  

 : عدم صدوز حكم من المحكمة المختصة يقضي بشهر إفلاس التاجر الفرع الأول
ةن كما  ورقا  ل دور ح يف م  المحسمة الم ختصا لتشريع الجزائرل لا مناصا ق  شهر الإرلام د و  ص 

اة التجاريةن والتوق ف ق    روط الموضوعية ليلان  ل الصا   ا القاض  التجارل م لزام بالتفك د م  توارر الش 
الوك كتاعع   الإرلام  باق  م شتملات ح يف شهر  ق   تاريخ ن رضلا   وتحديد  القضائ   الدرع  الم تصرف  عل 

 م لان وقبل كل ذلا تبيا  مركز التاجر إ  كا  م اللا   م مقبول ر  التالوية القضائيةي 

 
القانو  رقف  8المادي    -1 المادي    08-04م   قانو  رقف  2قدل  بموجب  ر     06-13م   ن يادل ويتمف 2013يولعو    23مؤرخ 

رقف ر     08-04القانو   الادد2004 وت    14المؤرخ  ر  التجاريةن ج  ارنش ة  ممارسة  بشروط  والمتالى  ر  39ن  الصادر    31ن 
ن وقد  صيح نصها قلف الشسل التال : لا يمس     يلجل ر  اللجل التجارلن  و يمارم نشاطا تجاريان ارشخاص 2013لعو  يو 

 المحسوم قلعهف اليي  لف يرد لهف الاقتيار لارتيابهف الجنايات والجنح  ر  المجال التال : 
 حركة رؤوم الموال م  والف الخارجن -
 المزوري والمغشوشة الموجهة للاستهلاكن  إنتاج و/  و تلويى المنتوجات  -
 التاليسن -
 الرشوين -
 التقلعد و/ و الملام بحقوق المؤلف والحقوق المجاورين  -
 الاتجار بالمخدرات''ي -
لاسيما م  حعث تشسيسهف ر  نظام الإرلام كون  الوسعلة الياعلة ر  مواجهة المخلع  بالتزاماتهف التجارية م   لال توقاهف ق     -2
 درع بدرجة اقلن  و م   لال ارتيابهف لجرائف تقتض  جزاءات بدرجة اكبرال
ن ص  2006الحلب  الحقوقيةن لبنا ن    دي مص اف كمال ط ن  صول القانو  التجارلن اروراق التجارية والإرلامن منشورات  -3

 ي 343-340ص 
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ةن   فهل يكون للمحكمة  ي  رح اللؤال ر  حالة قدم صدور حسف شهر الإرلام م  المحسمة الم ختصا
روط الموضو ية لشهر الإفلاس؟ الق  الجزائية إمكانية تقدير الش  اض  الجزائ  وهو ياصل  لاشا ر     

كا    إذا  وفيما  ماديةن  كواقاة  الإرلام  حالة  ر   ينظر  ران   بالتقصعرن  بالتدليس  و  الإرلام  جريمة  ر  
 الم تاهف تاجرا  م توقاا  ق  ديون   م لاي 

وهو   القاض   بف ا  المناسيات  م   الاديد  ر   و قرت  الشان  هيا  باليقع   القضائية  ارحسام  ق ا  
الج ديون   يلتظهر  ركا   درع  وتوقا  ق   الشخصن  التجارية  الصاة  م   تحقق   م   محالة  ران  لا  ريمةن 

 ي 1وتحديد تاريخ  

ن الي عر منها صريحة ر  تخويل هيا الحى للمحاكف الجزائيةن وم   ف لا مجال  2التشرياات الم قارنة 
تجاريةن في  تاال  قلف  للقول بف ا الن ى بالاقوبة م  ق بلها ق بل صدور حسف شهر الإرلام م  المحسمة ال 

 النصوص القانونيةن ويترتب قن  الابث بحقوق الم الس وبضمانات الدائنع ي  

ال انية م    الاقري  الغموض صياغة  بتلا الصراحةن بل اقترع  لف يس   الجزائرل  الم شراع  المقابل  ر  
وار  225المادي   )اليليط(  الإرلام  م رتيب  إدانة  بحعث  جا   التجارلن  القانو   بالتقصعرن  م   هو  صح 

التجارية   المحسمة  م   الإرلام  شهر  ح يف  صدور  ضروري  قلف  ذلا  ي الاى  د و      بالتدليسن  والإرلام 
لاسيما التوقف ق  الدرعي دو     ي قر تصريحا   و تاريضا  بفحقياة المحسمة الجزائية ر  النظر    وم شتملا ت

المدي توقف  وق   ور   الإرلام  حالة  ر   ررق   ب ريى  يلبى صدور حسف  ولو  لف  إذا  ديون ن  درع    ق  
 بشهر الإرلامي وهو ما ي اد ر  اقتقادنا ق صورا  ينيغ  تدارك ي

ياق حالة نظر المحسمة الجزائية ر  جرائف التاليسن لاسيما ما تالى منها بالتاليس   ت  عر ر  ذات اللا
دور حسف شهر الإرلام م  المح التساؤل عما إذا  سمة التجاريةن  بالتقصعر والتاليس بالتدليسن رغف قدم ص 

 كان للحكم الجزائي الح جي ة أمام المحكمة الم ختصة بشهر الإفلاس؟  
ورقا  للقواقد الااماةن يسو  للحسف الجزائ  ح جياة  مام المحسمة المدنية فيما يتالى بالوقائع الت  رصل 

الارنل  والمصرلن وليس بمنفع  رعها ذلا الحسف وكا  رصل  ضروريا ي غعر  نا  جرع الامل ر  القضاء  
قنهف القضاء الجزائرلن قلف   ا الح يف الجزائ  المتالى بجريمة الإرلام بالتقصعر  و بالتدليسن لا تيو   

ة بشهر الإرلام   ي3ل   ياة ح جياة  مام المحسمة الم ختصا

 
القانونية جزء  -1 القواقد  نقلا ق 529ن ص2انظرن نق  جزائ  مصرلن مجموقة  دي  ي  القانو   ن  مص اف كمال ط ن  صول 

 ي 341التجارلن اروراق التجارية والإرلامن مرجع سابىن ص
 م  قانو  التجاري اللبنان ي   498م  القانو  التجارل المصرلن والمادي  215المادي  ن  لاحظ م لا 2
 ي 342ىن صمص اف كمال ط ن  صول القانو  التجارلييين مرجع ساب قريب م  هيا المانف انظرن د  -3
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 ب ريى ررق ن  ولال م ل هيا التقلعد من ق ن ر ا المحسمة الجزائية لف تنظر ر  حالة الإرلام إلا 
وبالقدر اللا م لاستظهار قناصر الجريمة رقطن ليلا ليس م لتلاغا     يسو  لحسمها الح جياة قلف صاحية  
ة بشهر الإرلام   الا تصاص ارصعل فيما يتالى بالآ ار المدنية للإرلامي ومن  يجو  للمحسمة الم ختصا

لجنحة ارتياب   قلف  إدانت   رغف  التاجر  إرلام  شهر  ترر   قبل        م   بالتدليس  بالتقص   و  الإرلام 
 المحسمة الجزائيةن والاسس صحيحي

دوز حكم شنيالثاالفرع  ة : ص   هر الإفلاس من المحكمة الم ختص 
حالة   نظر  ر   الجزائية  المحسمة  حى  الاال ن  قرات  الإرلام  نظرية  تبنا   الت   الم قارنة  القوانع  

قد  حالة  قلف  قاصرا   يسو   ررق   ب ريى  الإرلامن  الإرلام  بشهر  التجارية  المحسمة  م   حسف  دور  م ص 
المحسمة   م   ح يما   بشفنها  صدر  متف  الإرلام  حالة  ت قدار  الجزائية     للمحسمة  ليس  قلي   وتفسيلا  
حالة   ر   الناظر  الجزائية  للمحسمة  يتلناف  بحعث  ذلان  قلف  لاف  القضاء  جرع  ذلا  ومع  ةي  المختصا

بشفنه  سابى  حسف  دور  ص  رغف  التاليس  الإرلام  بجنحة  التاجر  إدانة  فيجو   ةن  الم ختصا المحسمة  م   ا 
 .1بالتقصعر  و بالتدليس رغف رر  القاض  التجارل شهر إرلاس ن والاسس صحيح 

 جرائم الت فليس إجراءات متابعة : ثانيالمطلب ال
ت بهدف ج ملة م  الإجراءاتتيع التجار مرتيب  جرائف التاليس بالتقصعر  و بالتدليس يلتلزم تيريس  

بحعز ماتبر    النيابة الاامة  تمسع    وكيلا  ،)الفرع الأول(  م   لال اليحث والتحرل   نحماية نظام الإرلام
 )الفرع الثاني(. الم جرامة ارراالم تاباة م ل تلا م  الصلاحيات ل

 الفرع الأول: التحري عن جرائم التفليس
الاديد   تيريل   م   ال  الإرلام  نظام  صرامة  المشرع  هيا    الإجراءات م   دق ف  نيكر الشف ر   ي 

القانو    إلف  إحالتها  الجريمةن  ف  وصف  قلعها  وإطلاق  التاجر  يؤتعها  الت   ارقمال  با   تجريف  مبدئيا 
الجزائ ن كو  ارصل في  لا جريمة ولا ققوبة إلا بنصن لتلرل قلعها باد ذلا  حسام  باقتيارها تتضم   

 زامات التجاريةن والمجلدي  صيصا ر  جرائف التااليسيجزاءات كاعلة لردع الااقل المخل بالالت
وجود النصوص القانونية الم جرا مة للأراالن والم قراي ر  المقابل للاقوبات المناسية ليلا هو المن لىن  
الااقلع    تبد  م  جمع اردلة والتاحرل قلف  القواقد الموضوعية لابد م  إجراءاتن  ل تلا  ولي  حتف ت اا 

جرائف الت اليسن  ف الامل قلف تهعئة القضية للاصل رعهان وم   ف ت بعى الاقوبة قلف الااقل  المرتيبع  ل
 اليل ي صيح م تهما  باد إ يات التهمة ر  حق  وإدانت  م  الجهة المختصةي

 
هيا     حسامقلف     ك رللاطلاع    -1 ر   سابىن  انظرن    الشف القضاء  مرجع  التجارلييين  القانو   كمال ط ن  صول  د مص اف 

 ي 343ص
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ي  لى   الت   الجرائف  لخ صوصياة  ونظرا   الا تصاصن  لايري  وإقمالا  للصرامةن  وتو يا   ليلان  تيلعرا  
التجا  قلعها وصف البعئة  ر   وت رتيب  الإرلامالتااليس  بنظام  إ لال  وتشسل  التجارل  ن  ريةن  المشرع  ل   وا

القيام بامليات  بالتجاري والضرائبن  التاباة للإدارات المسلاة  بالم راقية  التاباع  للأسلاك الخاصة  للموظاع  
 ي1ليكرن ومنها جرائف التاليس اللابى ا 08-04المراقية وم ااينة الجرائف المنصوص قلعها ر  القانو  رقف

إناطة م هماة القيام بامليات المراقية ومااينة جرائف التاليسن بائة الموظاع  التاباع  للأسلاك الخاصة  
الضي ية  ق   بمازل  م لتقل  و  بشسل  يسو   لا  والضرائبن  بالتجاري  المسلاة  للإدارات  التاباة  بالمراقية 

الإجراءات  قانو   ر   المارورة  التنويع    القضائية  هيا  م ل  ر   ولال  ماهان  بالتااو   يسو   وإنما  الجزائيةن 
التجارية   الم ااملات  لخ صوصياة  نظرا   المهمة  تشا ب  قلف  دلعل  الجرائفن  تلا  حول  التحرل  ر   والتاي يف 

 الم اقادي وطاباها التقن ي  

 في م تابعة م رتكبي ج نح التفليسالثاني: حق النيابة العامة فرع ال
ر     إذا رجانا إلف نصوص القانو  التجارل الجزائرل لا نجد مادي صريحة تخول النيابة الاامة الحى

النصوص ر    إلف با   ذلا استنادا   لها  ي مس   الدرعي غعر  ن   المتوقاف ق   المدي   طلب شهر إرلام 
القانو  وبالتحديد )م بالتقصعر  و    2/ 225ذات  بالتاليس  الت  تجعز حى الإدانة  بالتدليسن لاسيما  قيت( 

بالتقصعر  التاليس  م   يجال  التجارل  القانو   بالتدليس 2و    والتاليس  قلعها 3ن  م ااقب  بموجب    4ن  قمالا  
 قيع(ي 383المادي )

)م للأحسام    1/ 230كيلا  م لخصا   توجي   ورورا ن   المحسمة  ضيط  كاتب  قلف  ت وجب  الت   قيت( 
 ناسيا ي     لم ختاص لعتاخي بشفنها ما يراه موكعل الجمهورية االصادري بشهر الإرلام  و التلوية القضائية إلف 

ن ي  ب  الحى ر  طلب شهر  5م  قانو  الإجراءات الجزائية(   36ن  29وان لاقا  م  نص المادتع  )
مادام   الحى  هيا  لها  يسو   ال بيا      وم   القضائيةن  اللل ة  م   باقتيارها  الاامةن  للنيابة  الإرلام 

 
قلف ان  '' يادي قلف ضياط و قوا  الشرطة القضائية المنصوص قعها ف قانو     08-04م  القانو  رقف   30/1تنص المادي    -1

يام بامليات المراقية ومااينة الجرائف المنصوص قلعها ر  هيا القانو ن الموظاو  التاباو  للأسلاك الإجراءات الجزائيةن يؤهل للق
 الخاصة بالمراقية التاباة للإدارات المسلاة بالتجاري والضرائبي 

 قيت(ي 373-370انظرن المواد )  -2
 قيت(ي  375ن 374انظرن المادتع  )  -3
 قيت(ي  369انظرن المادي )  -4
ر     155-66ف   مر رق  -5 الادد    1966يونعو    8مؤرخ  الجزائيةن ج ر  الإجراءات  قانو   الصادر ر   48يتضم   يونعو   10ن 

 ي )مادل ومتمف(ي 697-622ن ص 1966
-66ن يادل ويتمف ارمر  2015يولعو    23المؤرخ ر     02-15م  القانو  رقف  6قيإيجن قدل  وتمم  بالمادي    36المادي )  -   

 (ي 30ن 29ن ص2015يولعو  23ن الصادر ر 40الادداللابى اليكرن ج ر   155



 المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية 

  تيزي وزو   جامعة –كلية الحقوق والعلوم السياسية  
 193-178ص ص:  2021السنة  04العدد  16المجلد

 

اقعي  الِإفلاس أمحمد سعد الدين   شريع الجزائري    الو
ّ
 - 190 - في الت

 

الاام ووظياة النيابة الاامة المحارظة قلف النظام الاامن رهو الإجراء اليل تلجف إلي  ر   الإرلام م  النظام  
ارمر   م ياشري  و  ر   الجمهورية  وكعل  صلاحية  وكيلا  المجتمعي  باسف  الامومية  الدقوع  م ياشرتها  إطار 

الجزائ   بالقانو   المتالقة  الجرائف  ق   والتحرل  لليحث  الإجراءات  جميع  وكي 1باتخاذ  وكعل ن  صلاحية  ا 
الجمهورية ر  إ  ار الجهات القضائية المختصة بالتحقعى  و المحاكمة فيما يتلقاه م  محاضر وشساوع  

 ي2وبلاغات 
المحسمةن   ؛وقلي  كتابة ضيط  لدع  يقدم ر  شسل قريضة  الشف   هيا  الاامة ر   النيابة  رإ  طلب 

كما في ن  للنظر  جللة  باناقاد  تفمر  المختصة     المحسمة  هيه    وقلف  لحضور  المدي   استدقاء  قلعها 
الجللةن ومتف  ب  للمحسمة توقف المدي  ق  الدرع قض  بشهر إرلاس ن د و     ينال ذلا م  الاقوبات 

 ي3الجزائية اليل ييقف م  ا تصاص المحسمة الجزائية 

   خاتمة: 

بنظا مرارقتها  استوجب   والائتما ن  اللرقة  م   المنب قة  التجاري و صوصعتها  وما  طبياة  الإرلام  م 
البعئة   ر   المتااملع   للتجار  هاجس  قلف  نها  الصرامة  هيه  رهف  ينيغ   لا  ان   غعر  صرامةن  م   يمعزه 
التجاريةن بل قلف الاسس م  ذلا تلا الصرامة ت اد بم ابة ضما  للدائنع ن لاسيما وا  التجار غاليا  لا  

 يشترطو  ضمانات لديونهفي 

الإرلام   ا شهر  قلف  يترتب  جهة   رعن  ليلا  م   وبفموال   جهةن  م   المدي   بشخص  تتالى  ر 
بإتياع   إلا  الحقوق  هيه  لاستاادي  سبعل  مام   ولا  والمهنيةن  اللياسية  الحقوق  با   المدي   قلف  رتلقط 

ي وقد يتاراض الم الس للاقوبات الجزائية ر  حالة التاليس بالتقصعر  و بالتدليسي كما  زَد الاعتبازإجراءات  
لس ت غل ق  إداري  موال  والتصرف رعهان والتصررات الت   برمها المدي  ر  الاتري الواقاة بع      ي د الم ا

الإرلام ) وتاريخ حسف شهر  الدرع  توقا  ق   الريبةتاريخ  ناريي وجوبا   و جوا ا  بحلب  فترر  تيو  غعر   )
 ارحوالي

 
 قيإيج(ي  4/ 36انظرن المادي ) -1
 قيإيج(ي  5/ 36انظرن المادي ) -2
ن 49لتاصعل  ك ر حول شهر الإرلام بناء قلف طلب النيابة الاامةن انظر كل م : دي  محمد ساد الدي ن مرجع سابىن ص  -3

الإرلام50 التجارية  اروراق  راشدن  راشد  ودي  ديوا     ن  الخاملةن  ال ياة  الجزائرلن  التجارل  القانو   ر   القضائية  والتلوية 
 ي   60ن 59ن و  راري صالح  الواساةن مرجع سابىن ص242ن ص 2005الم بوقات الجامقيةن الجزائرن  
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 نبدل با  الاقتراحات ر  هيا الشف : ؛وقلي 

الما  - صياغة  ضيط  التجارلن    2/ 225ي  دا ضروري  القانو   الإرلام  م   نظرية  ت بعى  تبن   مع 
الاال  ر  المواد الجزائية بشسل واضحن بغ  النظر إ  كا  حسف شهر الإرلام قد صدر م  المحسمة  
المختصة  م لاي طياا  مع تخويل المحسمة الجزائية صلاحية الناظر ب ريى ررق  ر  حالة الإرلام وتحديد  

ورغف    المحسمة المختصة؛  الدرعن لاسيما ر  ررضية قدم صدور حسف شهر الإرلام م   تاريخ التوقف ق 
 قما اقترع النص م  غموضي  يشاع ل ن بل و الاال  است ناء  للإرلامتبن  المشرع الجزائرل  ذلا ن ما 

ضروري توحعد المص لح الملتامل ر  مختلف النصوص القانونية والم ابار ب  ق  تلا الجرائفن    -
شملن بحعث يضا  ق  الاال الم رتيب وصف التجريفن كما يصدق  م ص لح التاليس هو اردق وارلال  و 

 للجمع بع  التااليس بالتاقصعرن والتااليس بالتادليسي 

الم قرا   - الجزاءات  م لاء  م راجاة  قلف  والامل  للتااليسن  )طبياعع   و  ر  التجار  مع طبياة  متها  ك ر 
جرائف التااليس م    ار ليس قلف نظام الإرلام رحلبن بل قلف الائتما     ي رتا مانويع (ن وكيلا مع ما ت  

 كدقامة  ساسية ر  البعئة التجاريةي 

الامل قلف التنلعى بع  ارحسام الم تالقة برد الاقتيار الم قرري ر  قانو  الإجراءات الجزائيةن وتلا  -
بالتجاري الصلة  والقوانع  ذل   التجارل  القانو   النصوص  الم يراسة ر   ي رضلا  ق  ضروري ضيط صياغة 

م  القانو  التجارل دلعل قلف    366ي  القانونية ر  هيا الشف  حتف تلتقيف مع ال رح المن ق ن ولال المادا 
 ذلاي 

  

 :قائمة المراجع
 أولا: الكتب:

 ي 1980احمد محر ن نظام الإرلام ر  القانو  التجارل الجزائرلن ال ياة ال انيةن دو  دار النشرن  -1
 ي2006هان  دويدارن اروراق التجارية والإرلامن دار الجاماة الجديدي للنشرن الإسسندريةن   -2
 ي 1997مص اف كمال ط ن اروراق التجارية والإرلامن دار الجاماة الجديدي للنشرن الإسسندريةن  -3
الجام  -4 الاير  دار  الإرلامن  بندقن  صول  وائل  نور  مع  بالاشتراك  ط   كمال  الإسسندريةن مص اف  ا ن 

 ي2005
ط ن    -5 كمال  التجارلن     صولدي مص اف  منشورات والإرلامالتجارية    اروراقالقانو   الحقوقيةن   ن  الحلب  

 ي 2006لبنا ن 
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ن الجزء ارولن م ياة قمار قرر  1975 راري صالح  الواساةن الإرلام ورقا لقانو  التجاري الجزائرل للنة   -6
 ي 1992بياتنةن الجزائرن 

ن المستب الان  للإصدارات 1999للنة    17راشد رهيفن الإرلام والصلح الواق  من  طيقا لقانو  التجاري رقف   -7
 ي 2000القانونيةن مصرن 

نادية رضعلن الإرلام والتلوية القضائية ر  القانو  الجزائرلن ال ياة الراباةن ديوا  الم بوقات الجامقيةن   -8
 ي 2009الجزائرن 

الاسعل ن    -9 قما ن قزيز  والتو يعن  للنشر  ال قارة  مستية  مقارنة(ن  )دراسة  الواق   والصلح  الإرلام   حسام 
 ي1997

راشد راشدن اروراق التجارية الإرلام والتلوية القضائية ر  القانو  التجارل الجزائرلن ال ياة الخاملةن    -10
 ي 2005ديوا  الم بوقات الجامقيةن الجزائرن 

 ثانيا: المطبوعات الجامعية: 
ر     -1 محاضرات  الدي ن  ساد  ضوء    الإرلام محمد  )قلف  القضائية  التجارل    حساموالتلوية  القانو  

 ي 2014/2015الجزائرل(ن )غعر منشوري(ن كلية الحقوق والالوم اللياسيةن جاماة مولود مامرل تعزل و ون 
ن -1-لحقوقن جاماة الجزائرشامب  لعندين محاضرات ر  الإرلام والتلوية القضائية )غعر منشوري(ن كلية ا  -2

 ي 2012/2013
 ثالثا: القوانين:  

ن الصادر 48يتضم  قانو  الإجراءات الجزائيةن ج ر الادد    1966يونعو    8مؤرخ ر     155-66 مر رقف    -1
 )معدل ومتمم(. ن 1966يونعو    10ر  

  11صادر ر   ن ال49يتضم  قانو  الاقوباتن ج ر الادد    1966يونعو    08مؤرخ ر     156-66 مر رقف    -2
 )مادل ومتمف(ي 1966يونعو  

رقف    -3 ر     58-75 مر  الادد   1975سبتمبر    26مؤرخ  ر  ج  المدن ن  القانو   الصادر 78يتضم   ن 
 )مادل ومتمف(ي  1975/ 09/ 30ر 
رقف  -4 ر     59-75 مر  قدد   1975سبتمبر    26مؤرخ  ر  ج  التجارلن  القانو   ر  101يتضم   الصادر  ن 

 معدل ومتمم(.ن )1975/ 12/ 19
رقف   -5 تشريا   ر     08-93مرسوم  رقف1993/ 25/04مؤرخ  ارمر  ويتمف  يادل  ر     59-75ن    26مؤرخ 

 ي27/04/1993ن مؤرخ ر   27المتضم  القانو  التجارلن ج ر الادد  1975سبتمبر 
ن 52ن يتالى بشروط ممارسة ارنش ة التجاريةن ج ر الادد 2004 وت    14مؤرخ ر     08-04قانو  رقف  -6

 )مادل ومتمف(ي 2004 وت  18الصادر ر 
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  1966يونعو    8المؤرخ ر     156-66يادل ويتمف ارمر رقف    12/2006/ 20مؤرخ ر     23-06قانو  رقف   -7
 ي 2006/ 12/ 24ن الصادر ر  84والمتضم  قانو  الاقوباتن ج ر الادد 

رقف  -8 ر     06-13قانو   رقف 2013يولعو    23مؤرخ  القانو   ويتمف  يادل  ر     08-04ن   وت   14المؤرخ 
 ي 2013يولعو   31ن الصادر ر 39ن والمتالى بشروط ممارسة ارنش ة التجاريةن ج ر الادد 2004

  1966يونعو    8المؤرخ ر   155-66ن يادل ويتمف ارمر  2015يولعو    23مؤرخ ر     02-15قانو  رقف   -8
 ي 2015يولعو   23ن الصادر ر 40والمتضم  قانو  الإجراءات الجزائيةن ج ر الادد 

 
  


